
“إسرائيــل” تعمــل علــى منــع نــشر أســماء
ـــــــل ـــــــة تســـــــاهم في تموي ـــــــات دولي شرك

استيطانها
, كتوبر ينيه باكمان |  أ كتبه ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن الأمم المتحدة
تسـتعد لنـشر لائحـة تضـم أسـماء شركـات دوليـة تسـاهم بطريقـة مبـاشرة، أو غـير مبـاشرة، في سـياسة
الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية. وتضم هذه اللائحة خمسة مؤسسات فرنسية. منذ
يــد الحسين، الــذي يشغــل منصــب المفــوض الســامي لحقــوق أيــام، قــدم الــدبلوماسي الأردني، رعــد ز
الإنســان في الأمــم المتحــدة، لائحــة تحتــوي علــى اســم  شركــة دوليــة، ليتــم فيمــا بعــد الاعلان عــن
القائمـة السـوداء للمجموعـات الاقتصاديـة المنتـشرة في المنـاطق الفلسـطينية المحتلـة في الضفـة الغربيـة

وشرق القدس.

في الواقـع، تـم الـشروع في إعـداد قاعـدة البيانـات هـذه منـذ شهـر آذار/مـارس سـنة ، مـن قبـل
مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة. ويتمثـل الهـدف مـن ذلـك في تحديـد أسـماء الشركـات
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المشاركـة في بنـاء وتطـوير المسـتوطنات الإسرائيليـة. مـن جهتهـا، تـرى الأمـم المتحـدة وعـدة دول أعضـاء
ير المصير. فضلا عن ذلك، فيها أن سياسة الاستيطان تعتبر انتهاكا صريحا لحق الفلسطينيين في تقر
تعد هذه السياسة بمثابة عثرة كبرى تعرقل إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ونظرا لعدم

شرعيتها، فقد تم إدانة هذه السياسة الاستيطانية.

ير يتحدث عن العلاقات المتنوعة التي تربط المجموعات المالية الفرنسية هذا التقر
بعدة شركات إسرائيلية، حيث يشارك الطرفين بشكل نشط في تعزيز عدد

 المستوطنات منذ توقيع اتفاقية أوسلو سنة

كدت الأمم المتحدة، من خلال نيتها نشر أسماء الشركات المتورطة، أن دورها لم يعد بالعودة للائحة، أ
يقتصر علـى إدانـة الانتهاكـات الـتي لا تخضـع لأي عقـاب فحسـب، بـل أيضـا تعمـل علـى دفـع كـل مـن
الدول والشركات إلى تحمل مسؤولياتها وتحديد موقفها، أي هل تعد مع أم ضد سياسة الاستيطان

غير الشرعية في فلسطين؟

يــر الشــؤون الخارجيــة الإسرائيلــي “باللائحــة الســوداء”، الــتي أواخــر شهــر أيلول/ســبتمبر، تــم إعلام وز
كانت آنذاك، تحتوي فقط على حوالي ثلاثين شركة أمريكية، من بينها كولا، وإير بي إن بي، وكاتربيلر،
وتريب أدفيزور، إضافة إلى مجموعة من الشركات الإسرائيلية على غرار، “بنك هبوعليم وبنك لئومي،
وشركة الحافلات “إيجد”، والشركة الوطنية للمياه “ميكورو”، وعملاق الاتصالات ” بيزك”، ومختبر
الصيدلانية “تيفا”. ومن المقرر أن تنضاف للائحة أيضا أسماء لشركات ألمانية، وكورية جنوبية، وأخرى

نرويجية.

علاوة علـى ذلـك، يمكـن أن تسـجل اللائحـة أيضـا أسـماء عـدد مـن الشركـات الفرنسـية، علـى رأسـهم
يـــدي كســـا، وكر يبـــا، وسوســـيتيه جـــنرال، وأ كـــبر مجموعـــات ماليـــة، علـــى غـــرار، بي إن بي بار خمســـة أ
ير يتحدث عن “العلاقات الخطيرة التي تربط البنوك الفرنسية أجريكول. إضافة إلى ذلك، تم نشر تقر
ير الخطير من قبل بسياسة الاستيطان الإسرائيلي” خلال شهر آذار/مارس. وقد وقع نشر هذا التقر
ثمانية منظمات، لعل من أبرزها لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والعمل

من أجل التنمية، والاتحاد العام للشغل بفرنسا.

يـر برمتـه مـن قبـل مكتـب “بروفونـدو” الهولنـدي المختـص في القطـاع في السـياق ذاتـه، أعُـد هـذا التقر
يـر المـالي، وقـد قـامت بعـد ذلـك “ميـديابار” بتحليلـه ونـشره بالكامـل. وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذا التقر
يتحـدث عـن العلاقـات المتنوعـة الـتي تربـط المجموعـات الماليـة الفرنسـية بعـدة شركـات إسرائيليـة، حيـث
يشارك الطرفين بشكل نشط في تعزيز عدد المستوطنات منذ توقيع اتفاقية أوسلو سنة . وفي
يــادة أعــداد المســتوطنات في الضفــة غضــون ربــع قــرن، ســاهمت هــذه الإستراتيجيــة الاســتيطانية في ز
الغربيــة والقــدس الشرقيــة مــن  ألــف مســتوطنة إلى  ألــف. كمــا تهــدف هــذه الإستراتيجيــة

أساسا إلى تدمير  أية آمال لفلسطين في إعلان دولة مستقلة.



ير، أن تتنصل من حقيقة في الأثناء، لا يمكن للمجموعات الفرنسية الخمسة، التي ورد اسمها في التقر
نشاطهــا الموثــق، كمــا أنهــا لا يمكــن أن تنكــر أن المشاركــة في عمليــة الاســتيطان تتنــاقض بوضــوح مــع
الالتزامــات الــتي وقعتهــا في مجــال حقــوق الإنســان. في الــوقت ذاتــه، لم يعــد بإمكــان هــذه المؤســسات
الفرنســية أن تتجاهــل أن هــذا التعــاون مــع الشركــات الإسرائيليــة يشكــل في حــد ذاتــه انتهاكــا متكــررا

للقانون الدولي.

وفقـا لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة الموقعـة سـنة ، فيمـا يتعلـق بحمايـة المـدنيين أثنـاء الحـرب، “يمنـع
على الدولة المحتلة أن ترحل سكان المناطق التي تحتلها”. علاوة على ذلك، وقع إقرار الأمر ذاته في
القرار رقم ، الذي اتخذه مجلس الأمن يوم  كانون الأول / ديسمبر سنة ، والذي لم

توقع عليه الولايات المتحدة، كما أنها لم تستخدم حق النقض ضده.

في الواقع، ذكر في هذا النص تحديدا أن “الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ
سنة ، لا يحظى بأية شرعية قانونية، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام
إعلان الــدولتين، وأمــام ترســيخ سلام شامــل وعــادل ودائــم”. كمــا ينــص القــرار ذاتــه أيضــا علــى أن
“جميـع الـدول يجـب أن تأخـذ بعين الاعتبـار هـذه المسـألة خلال مختلـف أعمالهـا أو التبـادل التجـاري

.″ وعليها أن تفرق بين المناطق التابعة لدولة “إسرائيل” وبين الأراضي المحتلة منذ سنة

ــة شركــة مــن ــر، لم تتحــرك أي ي في المقابــل، وعلــى الرغــم مــن مــرور ســتة أشهــر منــذ أن نــشر هــذا التقر
المجموعـات الفرنسـية المذكـور اسـمها لفـك ارتباطهـا بسـياسة الاسـتيطان. وفي  مـن آب / أغسـطس،
يرة الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، إلى رؤساء المجموعات الفرنسية الخمس (فريديريك كتبت وز
أوديـا عـن المؤسـسة العامـة الفرنسـية، وفرانسـوا بـيرول، مـن مؤسـسة بي بي سي أو، وفيليـب براسـك
يبا”، وتوماس بوبيرل من مؤسسة مدير “كريدي أجريكول”، وجان – لوران بونافيه عن “إن بي بار

كسا”) لتذكيرهم بضرورة أن تعمل شركاتهم على الالتزام “بواجب احترام حقوق الإنسان”. “أ

في الســياق ذاتــه، دعــت عــبير عــودة رؤســاء المجموعــات الفرنســية إلى إعــادة النظــر في علاقتهــم الماليــة
والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، مشددة على التزاماتها العامة تجاه أخلاقيات العمل، وفي ظل
يــرة. احــترام حقــوق الإنســان. وقــد عملــت عــبير عــودة في البنــك الــدولي في القــدس قبــل أن تصــبح وز
وتعتقــد عــودة أن الصلات الحاليــة مــع البنــوك الإسرائيليــة والمؤســسات الأخــرى العاملــة في الأراضي
يرة الفلسطينية المحتلة تتنافى مع رؤيتها العالمية، كما تتعارض أيضا مع القانون. وفي الأثناء، طلبت الوز

الفلسطينية من كل رؤساء الشركات الخمسة “وقف الأعمال والتعاون” مع الشركات الإسرائيلية.

يحيل هذا التأرجح الذي تنتهجه الحكومة الفرنسية إلى أنه وفي ظل حكم
إيمانويل ماكرون، كما كان الحال إبان حكم فرانسوا أولاند، لا يبدو أن باريس
تعتزم أن تقدم على اتخاذ أي خطوة ضد “إسرائيل” أو أمر بهدف معاقبتها.

ــر ي ــام الأمين العــام لمنظمــة التحر ــرة الاقتصــاد، قي ي في واقــع الأمــر، ســبق هــذا التهجــم مــن قبــل وز



الفلسطينية ورئيس المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات ببعث رسالة إلى جان إيف لودريان في
يـان، بعـد أن هنـأه بتـوليه غـرة آب / أغسـطس. وذكـر  صـائب عريقـات، مـن خلال هـذه الرسالـة لودر
يــر الشــؤون الخارجيــة الجديــد، بالعلاقــات المتعــددة القائمــة اليــوم بين خمســة مجموعــات منصــب وز
و شركة فرنسية على الأقل تشارك “في عملية توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو في

استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية”.

يكي الإسرائيلي الهجوم الأمر

في الـوقت ذاتـه، أشـار عريقـات إلى أن فرنسـا قـد صـوتت علـى قـرار مجلـس الأمـن ، كمـا تعتـبر
واحدة من بين “الأطراف السامية المشاركة في اتفاقية “جنيف الرابعة” التي تحظر على القوة المحتلة
تهجير السكان المدنيين من المناطق التي احتلتها”. فضلا عن ذلك، تطرق عريقات إلى دور فرنسا في

الجهود الأوروبية لسنة ، التي تحظر العلاقات المالية مع الأراضي المحتلة

كد المفاوض الفلسطيني أن “فرنسا لا تعترف بسيادة “إسرائيل” على الأراضي  بالإضافة إلى ذلك، أ
يان ترسيخ سياسة تهدف إلى “دفع” الشركات المحتلة منذ سنة ″، وطلب من جان ايف لودر
ــر الخارجيــة ي ــرد وز الفرنســية نحــو إيقــاف علاقاتهــا مــع نظــام الاســتيطان الإسرائيلــي. في المقابــل، لم ي
كــثر، أن هــذه الرسالــة كــانت الفــرنسي علــى هــذه الرسالــة إلى حــد الأن. وممــا يبعــث علــى الدهشــة أ

مصحوبة “بمذكرة شفوية”، وهي وثيقة دبلوماسية تتطلب عادة إجابة مباشرة.

يحيل هذا التأرجح الذي تنتهجه الحكومة الفرنسية إلى أنه وفي ظل حكم إيمانويل ماكرون، كما كان
ــاريس تعتزم أن تقــدم علــى اتخــاذ أي خطــوة ضــد ــد، لا يبــدو أن ب ــان حكــم فرانســوا أولان الحــال إب
“إسرائيل” أو أمر بهدف معاقبتها. بيد أنه من واجب القادة الفرنسيين أن يحددوا بوضوح الجانب

الذي يقفون معه، وما إذا كانوا مع أو ضد نشر القائمة السوداء.

مــن حيــث المبــدأ، ينبغــي عــدم نــشر “القائمــة الســوداء” للشركــات المتواطئــة مــع ســياسة الاســتيطان
الإسرائيلي في الوقت الراهن، حيث من الأفضل نشرها خلال شهر كانون الأول / ديسمبر. في الأثناء،
شنت الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن إدارة ترامب، هجوما دبلوماسيا شاسعا لنسف هذه المبادرة.
وفي ســنة ، قــرر مجلــس حقــوق الإنســان تكــوين هــذه القائمــة بصــفة رســمية. وكــرد علــى هــذا
القــرار، اتهــم رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، مجلــس حقــوق الإنســان بأنــه أصــبح بمثابــة

“سيرك لمعاداة “إسرائيل””.

يواجه هذا الهجوم الإسرائيلي – الأمريكي عقبات جمة. ففي شهر آب
/أغسطس، اعترفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أن

مبادرة البلدين لمحو أسماء الخبراء الماليين من القائمة قد فشلت.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، على موقعه في تويتر أن
مجلس حقوق الإنسان “بحاجة ملحة لرعاية صحية نفسية”. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق



الإنسان يتكون من  دولة، في حين أن ثلثها قابل للتجديد كل سنة، ويديرها حاليا السلفادوري،
خــواكين الكســندر مــازا مــارتيلي. ويمثــل كــل مــن هــذا المجلــس ومنظمــة اليونســكو الدابــة الســوداء

لإسرائيل داخل الأمم المتحدة.

مــن جهتهــا، وكــرد فعــل متوقــع علــى هــذه القائمــة في حالــة نــشرت، ســتتبع “إسرائيــل” إستراتيجيــة
بسيطة: اعتبار هذه القائمة خطوة أولى نحو مقاطعة جميع الشركات الإسرائيلية، سواء ثبت تعاونها
مع المؤسسات الاستيطانية من عدمه. وهذه المقاطعة طبعا، سيراها كل من نتنياهو وحلفائه بمثابة

معاداة للسامية.

ـــة، والشـــؤون ـــوزارات تضـــم وزراء الخارجي ـــة بين ال ـــة خاصـــة مشترك ـــل لجن ـــم تشكي ـــل، ت في إسرائي
الإستراتيجيــة، والعــدل، والاقتصــاد للعمــل علــى  منــع نــشر هــذه القائمــة. وفي ظــل انتخــاب دونالــد
يزا كبيرا. في سياق متصل، أشارت ترامب، المدافع الأول عن إسرائيل، تلقت مساعي “إسرائيل” تعز
سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، إلى أن القائمة السوداء التي تنوي المنظمة الأممية

نشرها تعد بمثابة “آخر سلسلة طويلة من الأعمال المخزية” لمجلس حقوق الإنسان.

ير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي هوتوفيلي، أنه “انطلاقا من البحر بفضل هذا الدعم، صرحت نائبة وز
كـدت منـذ شهـر فيمـا الأبيـض المتوسـط وصـولا ​​إلى الأردن، كـل هـذه المنـاطق تابعـة لإسرائيـل”. كمـا أ
يتعلــق بنــشر اللائحــة الســوداء أن “الأمــم المتحــدة تلعــب بالنــار”. وأوردت هوتــوفيلي، أنــه “في حــال
استمرت الأمم المتحدة في العمل ضد إسرائيل، ستفقد تبعا ميزانيتها المالية”. وعلى العموم، تعمل
كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة معا على وضع خطة تضع حدا للتحيز المناهض لإسرائيل ضمن
هذه المنظمة. وبالنسبة للدبلوماسية الإسرائيلية يعد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

الأكثر نفاقا من بين مختلف الهيئات الأممية، ويجب أن تحدث في صلبه ثورة”.

من جانب آخر، يواجه هذا الهجوم الإسرائيلي – الأمريكي عقبات جمة. ففي شهر آب /أغسطس،
اعترفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أن مبادرة البلدين لمحو أسماء الخبراء
الماليين من القائمة قد فشلت. ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر رسمية إسرائيلية غير معروفة
خلال نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، أن “مكتب الشؤون الإستراتيجية بوزارة الاقتصاد الإسرائيلية علم
أن عددا من الشركات الأجنبية استجابت للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعلنت أنها لن تجدد

العقود الموقعة مع شركات إسرائيلية”.

في الإطــار ذاتــه، أجــرت الحكومــة الإسرائيليــة العديــد مــن الاتصــالات، علمــا وأنــه حــتى لــو نــشرت هــذه
القائمـة السـوداء، فلـن يجـبر  ذلـك “إسرائيـل” علـى توقيـع أيـة التزام. في الـوقت ذاتـه، حـذرت العديـد
مــن الحكومــات الأجنبيــة مــن اســتخدام “القائمــة الســوداء” في سبيــل مقاطعــة “إسرائيــل”. عمومــا،
سـتكشف لنـا الأشهـر المقبلـة مـا إذا كـانت الولايـات المتحـدة وإسرائيـل سـتحولان في نهايـة المطـاف دون
نشر هذه القائمة، وإذا ما سترضخ الأمم المتحدة إلى التهديد والابتزاز ومخاوف مواجهة تهمة معاداة
السامية. كما سنعرف الموقف الرسمي الذي ستتخذه فرنسا في هذا الشأن، مع العلم أن إيمانويل
ماكرون أشار خلال شهر تموز/ يوليو إلى أن معاداة الصهيونية هي “بمثابة شكل جديد من معاداة

السامية”.



في الأثنــاء، يبقــى الســؤال المطــروح: كيــف نفسر انســحاب الشركــات الــتي أبلغــت الأمــم المتحــدة بأنهــا
ستوقف العقود المتعلقة بسياسة الاستيطان؟ هل أقدموا على ذلك بدافع الوعي ورفض انتهاك
حقوق الفلسطينيين؟ في الحقيقة لا يمكن أن نؤكد هذه الفرضية. فهل يكون ذلك بدافع البراغماتية
والحكمة الإستراتيجية؟ على الأرجح أن هذا الاحتمال وارد. ومما لا شك فيه لن يقبل أي أي رئيس
تنفيـذي أن يـرى شركتـه تظهـر علـى هـذه القائمـة السـوداء، خاصـة إذا كـانت مؤسسـته تنجـز أعمـالا أو

مشاريع في دولة غنية وقوية في العالم العربي الإسلامي ومعادية لإسرائيل.

المصدر: صحيفة ميدبابار
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